تعليمات تذكيريه للفحص رقم (64) لسنه 1997

بشأن أسس المحاسبة الضريبية لصالات البيع بالمزاد العلني

ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 1989

    نظرا لتباين واختلاف أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صالات البيع بالمزاد العلني.

    وإزاء الاستفسارات العديدة من بعض المأموريات والممولين أو وكلائهم عن أسس محاسبة هــذا النشاط .

    قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شملت هــذا النشاط وكذا القوانين المنظمة لصالات البيع بالمزاد العلني  .

    وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية وأما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر وحسابات منتظمة فانه يجري في شأنها ما يجري علْي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18لسنة 1997بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتي يتعين علي المأموريات ضرورة الالتزام بما ورد بها .وعليه:-

توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 

أولا : العوامل التي تؤثر في تقدير الإيرادات 

1 - المناقشة والمعاينة  المتكررة للصالة ومخازنها إن وجدت  .

- طبيعة العمليات التي تدخل في إطار هذا النشاط هي بيع المنقولات لحساب الغير بهذه الصالات.

- يتحدد رقم الأعمال سنويا علي أساس المبيعات التي تتم في الصالة وبيانها من واقع معاملات الصالة في سجلات مديرية التموين والتجارة الداخلية ( إدارة البيوع التجارية).

ثانيا : مجمل الربح :-

   يحتسب إجمالي الإيرادات للصالة بواقع 15% من ثمن ما يتم بيعه طبقا للقانون رقم 100لسنة 57

ثالثا  : عدد أيام العمل في السنـة 

تحتسب وفقا للمزادات التي يتم إجراؤها خلال كل شهر بالرجوع إلي سجلات مديرية التموين والتجارة الداخلية ( إدارة البيوع ) .

رابعا  : المصروفات الواجبة الخصم :

يتم احتساب كافة المصروفات المؤيدة مستنديا واللازمة لمزاولة النشاط طبقا لتعليمات  المصلحة في هذا الشان وما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981وتعديلاته بالمادة 27من القانون 187لسنة 1993وماجري عليه العرف في هذا النشاط .

خامسا:للمأموريات حق الخروج عن هذه التعليمات إذا وجدت دلائل مؤكدة  تقتضي الخروج علي ما ورد بها علي أن يتم ذلك بموافقة رئيس المأمورية . 

سادسا: علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد في هذه التعليمات بكل دقة.

تحريرا في : 3/9/1997































